..علم اجتماع السكان ..
المحاضرة الثالثة عشر 
تغير السكان وبرامج التنمية 
مقدمة :
· تم تقسيم العلاقة بين السكان والتنمية لاغراض الفهم والتوضيح الي قسمين : الاول عالج جانب السكان في علاقته المتداخلة بالتنمية ، وركز التحليل علي الحجم والتكوين العمري والتوزيع الريفي والحضري والقوة العاملة والبطالة واضحنا العلاقة المتداخلة بين كل عنصر بنائي منها وبين عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، حيث ان هذه الجوانب لا يمكن اغفالها في تصور السياسات الاجتماعية وضرورة الاخذ بهما معا لتجنب الكثير من المشكلات الاجتماعية . 
اولا : نمو السكان ومستويات المعيشة في العالم :
(أ) نمو سكان العالم في الماضي : 
· بالغم من انه لم يتم بعد اجراء اول تعداد للعالم حتي الان ، الا انه من الممكن ان يفيد بناء تاريخ نمو سكان العالم بقدر من الدقة المعقولة ، وبعد استقراء ما حدث في الماضي ، يمكن استخلاص بعض النتائج علي النحو التالي : 
· 1- لم يكن من الممكن التوصل الي المعدلات المعاصرة لنمو السكان في اي فترة من فترات التاريخ الماضي . 
· 2- لا يمكن ان تستمر المعدلات المعاصرة لنمو السكان لفترة طويلة في المستقبل . 
· 3- سيترتب علي اي معدل للنمو علي المدي الطويل شيئا من التشبع في ظل الحدود المعروفة للعالم . 
· 4- لا مفر من التوصل عبر الزمن الي معدل نمو سكاني مقداره صفر . 
( ب) ديناميات النمو السكاني :
· ينطوي نمو السكان في العالم ككل الي عنصرين اثنين هما : الخصوبة والوفيات وهناك بالطبع الهجرة الصافية كعنصر مكون ثالث ويفسر التفاعل بين الخصوبة والوفيات بالنسبة للعالم ككل ، ويفسر معدلات النمو المتغيرة ، كما انها تسهم في تكوين فروقا هامة في خصائص السكان ، ولقد اعتمد علي نظرية التحول الديموجرافي في تفسيرالزيادة الكبري في معدل النمو السكان في الماضي ، وكانت هذه النظرية تفترض ان معدل الوفيات قد انخفض كنتيجة جانبية للتحديث او التغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، بينما ظلت مستويات الخصوبة عالية ونتيجة لذلك فانه قد ترتب علي الارتفاع في الزيادة الطبيعية ، زيادة المواليد علي الوفيات ، وزيادة كبيرة في معدل نمو سكان العالم . 
(ج) النمو الحديث للسكان وتباينه في البلاد المتقدمة والنامية :
· يعتبر نمو السكان في العالم ككل محصلة للزيادة الطبيعية وزيادة المواليد علي الوفيات ولكن هناك قدر كبير من الخطأ في الاعداد المتعلقة بكل من معدل المواليد ومعدل الوفيات في العالم ولهذا فان حساب معدل نمو سكان العالم قد وقع في نسبة خطا كبيرة مترتبة علي الخطا في كل من معدل المواليد ومعدل الوفيات بمفرده . 
· ولذلك لا ينبغي ان نندهش من عدم وجود اتفاق بين الديموجرافيين علي ما اذا كان معدل نمو سكان العالم قد انخفض فعلا ، واذا كان انخفض فما مقداره ؟  واكثر من ذلك لا يوجد هناك اتفاق بينهم علي مقدار ما تسهم به الخصوبة المتغيره والوفيات بالتحديد في معدل نمو السكان في العالم . 
· ويميل الانخفاض في الخصوبة الي التقليل من معدل نمو سكان العالم ولكن ينبغي الا ننتظر حتي تتوافر البيانات الاكثر دقة عن تلك المتوافرة الان لكي نستطيع الاجابة علي السؤال هل حدث انخفاض فعلي في الخصوبة ؟ 
· هناك مجموعه من اكثر بلاد العالم تقدما التي يبدوا انها وصلت الي معدل نمو سكاني مقداره صفر ، كما ان هناك بعض البلاد القليلة في اوروبا التي قد وصلت الي معدلات تحت الصفر فعلا في نموها السكاني وهي النمسا والمانيا الغربية والشرقية والتي زادت فيها معدلات الوفيات علي المواليد في السنوات الحديثة . 
(د) توقعات نمو سكان العالم حتي عام 2000 : 
ما الذي نتوقعه بالنسبة لنمو سكان العالم مع نهاية هذا القرن ؟ 
حيث حاولت الامم المتحدة ان تجيب علي هذا السؤال وقدر النمو المتوقع للسكان عام 1987 م  وفق اسقاط الاختلاف بحوالي 6,3 بليون مع حلول عام 2000 م . 
ثانيا : انخفاض معدل الوفيات وانعكاسه علي التنمية :
· تناقص الوفيات يعتبر احد النتائج الديموجرافية المبكرة نسبيا للتصنيع وقد يكون لمثل هذا التناقص نتائج مفيدة واخري عكسية علي التنمية ، فمثلا من اول النتائج المفيدة ما يظهر في صورة الانتاجية المحسنه ، والمحتملة للعمل وهي نتيجة ممكنه لان تناقص الوفيات يجب ان يصاحبه تناقص الاصابه بالمرض ، وتحسن في الصحة والذي يعد بدوره امرا فعالا في تحسين ناتج العمل واكثر من ذلك تنعكس الوفيات المتناقصة في تزايد سنوات الانتاج لكل شخص مع تزايد السنوات . 
· ومن ثم فانه برغم ان الانخفاض في معدلات الوفيات يعتبر امرا مرغوبا فيه كهدف في ذاته عالميا ، الا ان مثل هذا الانخفاض علي الاقل في بعض السياقات قد يميل علي المدي القصير الي اعاقة التنمية الاقتصادية اكثر من ميله الي تعجيلها ، الا انه لا يوجد هناك مجتمع بدون شك لا يناضل ن اجل تحقيق معدلات وفيات منخفضة وزيادة طول فترة الحياة لسكانه . 
ثالثا : ديناميات الهجرة الدولية ومستقبل التنمية :
· تعتبر حركة السكان من البلاد النامية الفقيرة الي البلاد الغنية واحد من السنات الاساسية المميزة للاقتصاد العالمي وهذه الحركة تشتمل علي اعداد بسيطة من المهنين والفنيين والاداريين وعلي اعداد كبيرة من العمال الاخرين الذين نطلق عليهم اسم العمال المهاجرين . 
· ويضاف الي هذا الحجم للعمال المهاجرين ، العاطلين فضلا عن اولئك الذين يبحثون عن عمل في البلاد النامية ، ولا شك ان للمهاجرين تاثير علي الخصوبة ونمو السكان في بلادهم ، فتتجه نحو الانخفاض . 
· اذا كانت هناك مشكلات تترتب علي هجرة العمال بين البلاد المتقدمة والنامية ، بعضها اجتماعي والاخر اقتصادي والثالث ديموجرافي . 
· فلعل النتائج المترتبة علي هجرة العمال في المجال الاقتصادي هي تلك التي نهتم بها هنا في دراستنا للعلاقة بين السكان والتنمية ، فهجرة العمال تمثل احد السمات المميزة للنظام الاقتصادي العالمي ، ويهدف تقسيم العمل طبقا لهذا النظام العالمي الي نقل المواد الخام والعمال وراس المال الي حد ما ، الي خطوط الانتاج المكثفة في البلاد المتقدمة ، ولكن لا شك انها تعوق التغير البنائي في البلاد النامية ، وترفع من السلع  المستهلكة وتحول دون خلق فرص للعمل كافية في هذه البلاد ، بل تلقي عبئ هذه العملية برمتها علي اكتاف العمال المهاجرين . 
رابعا : الاستراتيجيات العالمية البديلة لتخفيف الهوة بين البلاد المتقدمة والنامية :
· (ا) النظام الاقتصادي الدولي الجديد : 
· وفي ضوء الهوة المتزايدة في مستويات المعيشة بين البلاد المتقدمة والنامية وبرغم التطلعات القومية للبلاد النامية وجهود المجتمعات المتقدمة في مساعدتها ، يمكن ان نفهم لماذا تصر البلاد النامية علي النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، ولقد اصبحت البلاد النامية نتيجة لوضعها الاقتصادي السيئ نسبيا اكثر عدوانية في جهوده نحو تحقيق ما تراه بانه يعد بمثابه نصيب عادل في محصول العام . 
· ولقد اصبح واضحا بجلاء في المؤتمر العالمي للسكان الذي عقد في بوخارست خلال عام السكان في الامم المتحدة 1974م . 
· وكان اول مؤتمر تشارك فيه الحكومات القومية واخذ ممثلو البلاد المتقدمة يحثون البلاد النامية علي زيادة جهودها في خفض معدلات المواليد ومعدلات نمو السكان واصر الكثير من ممثلي البلاد النامية انه بينما هناك اعتراف بالعلاقات بين عوامل السكان والتنمية الاقتصادية اصرو انه قبل او في نفس الوقت مع معدلات نمو السكان المنخفضة ، هناك حاجة الي تحقيق الي فكرة نظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتضمن ما يلي : 
· 1- انهاء كل صور الاستعمار الاجنبي والسيطرة والاستغلال 
· 2- علاقة متساوية وعادلة بين الاسعار التي تحصل عليها البلاد النامية لمواردها الخام والاسعار التي يجب ان تدفعها في مقابل ما تستورده من سلع . 
· 3- نقل الموارد الحقيقية من البلاد المتقدمة الي البلاد النامية بما في ذلك الزيادة في السعر الحقيقي للسلع المصدرة بمعرفة البلاد النامية . 
· 4- تحسين ظروف الدخول في الاسواق في البلاد المتقدمة من خلال نظام تفضيل الاستيراد من البلاد النامية ومن خلال اغاء قيود التعريفة الجمركية . 
· 5- تعويض البلاد النامية عن التزامات الجمارك والضرائب المفروفضة 
· 6- زيادة الاستثمار الاجنبي في البلاد النامية طبقا لاحتياجاتها ومتطلباتها . 
· 7- صياغة مجموعة قواعد دولية للسلوك تنظم اوجه نشاط الشركات التي تتخطي الحدود  . 
· 8- زيادة في المدخلات الاساسية بكميات مواتية من اجل انتاج الغذاء . 
· 9- اجراءات ملحة لتخفيف عبئ الديون الخارجية . 
واعلن المؤتمر بالاضافة الي ذلك :
· انه ينبغي ان تكون استجابه البلاد المتقدمة التي لديها القدرة علي مساعدة البلاد المتاثرة في التغلب علي مشكلاتها الحالية بالتناسب مع مسئوليتها ، وينبغي ان تكون مساعدتها بالاضافة الي المستوي المتاح خاليا من المساعدة . 
· ولما كان هدف النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو خفض الفروق في مستويات المعيشة بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية ، وانه لا يحتمل ان تكون البلاد المتقدمة مستعده عن طواعية واختيار وعن امتنان لتقليل نصيب الفرد من ناتجها ، فان اهداف البلاد النامية لا يصعب تحقيقها من خلال الزيادة في اجمالي الناتج العالمي . 
· (ب) اشباع الحاجات الاساسية : 
· استجابة لفشل استراتيجية نمو اجمالي الناتج القومي في تحسين ظروف الشععب الفقير في البلاد النامية وتخفيف الهوة بينها وبين البلاد المتقدمة ، اقترح البعض استراتيجية اخري بديلة تؤكد ان الذي له الاولوية في رفع مستويات المعيشة هو ما يهدف الي اشباع الحاجات الاساسية للسكان الفقراء 
ولاشباع الحاجات الاساسية :
· يجب ان تكون الاهداف متمثلة في الوصول الي مستوي اولي من الاستهلاك الخاص والاجتماعي ويشمل الاول الغذاء والمسكن والملبس ، كما يشمل الاستهلاك الاجتماعي مياه صالحة للشرب ، تنقية البيئة ، وسائل النقل العامة ، صحة ، تسهيلات للتعليم ، وقد تشمل ايضا مستويات الاستهلاك الاجتماعي فرص المشاركة وتحقيق مزايا غير مادية مثل الحقوق الانسانية والتصويت في السياسة العامة والبرامج والواضح ان اشباع المتطلبات الاساسية في البلاد النامية يتطلب توزيع متساوي للدخل او علي الاقل تحسين نظام توزيع الدخل علي الجماعات ذات الدخل المنخفض . 
· كما يتطلب الاخذ بمدخل الاحتياجات الاساسية اهتماما مغايرا تماما من الذي اكدنا عليه في حساب متطلبات نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي . 
والخلاصة :
· اوضحت المعالجة السابقة ان تحليل العلاقات المتباينة والمتداخلة بين السكان والتنمية يوسع من طابع التحليل الاجتماعي للظواهر السكانية في علم الاجتماع ويضفي عليها طابع الشمول . 
· ولكن هذا التصور تترتب عليه عدة نتائج منها : 
· ** اولا : ضرورة ان ينطلق كل حل لمشكلات المجتمع من اخذ الجانبين معا من السكان والتنمية في الاعتبار وان تقوم السياسات علي التكامل بين الاتجاهات السكانية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية والجمع بينهما . 
طالما كان التركيز علي جانب منها وبخاصة السكان ونموهم قد ادي لظهور الدعوة الي ضرورة الحد من زيادة السكان والاخذ ببرامج تنظيم الاسرة واعتبار السكان معوقا للتنمية ، وعلقت كل المشكلات الاجتماعية علي هذا النمو والزيادة السكانية ولم تثمر هذه الدعوة نتائج كثيرة في تخفيف الهوة بين البلاد المتقدمة والنامية ولكن هذه النظرة الشاملة للسكان والتنمية تعتقد ان قصر النظر علي جانب واحد من النسق الديموجرافي فيخ اغفال الجوانب الاخري من السكان ومنها تكوين السكان . 
ثانيا : ينبغي ان ناخذ في اعتبارنا جوانب تكوين السكان وخصائصهم النوعية والعمرية والمهنية
· او النظر الي معدلات الذكور والاناث والمستويات العمرية للسكان في تصور اي سياسة سكانية وعدم اغفال حقيقة نسبة الاعتمادية في تصور برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك النظر بعين الاعتبار لبناء القوة العاملة ودينامياته ومعدلات البطالة في هذا الصدد وعدم اغفال التوزيع للسكان بين الريف والحضر او تجنب مشكلات التحضر والنمو الحضري كجزء مكمل لسياسات التنمية . 
ثالثا : ان اعطاء الاولوية لنمو السكان وزيادة خصوبتهم قد صرف النظر بعيدا عن الاهتمام بعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة اجمالي الناتج الفردي ورفع مستوي المعيشة والتوزيع العادل للدخل بين السكان وبخاصة في البلاد النامية والاخذ بنظام الاقتصادي العالمي واشباع الحاجات الاساسية لتخفيف الهوة بين البلاد المتقدمة والنامية . 
رابعا : وان كانت هذه النتائج تلقي عبئ المسئولية علي البلاد النامية في تحقيق التوازن بين السكان والتنمية
· وحل مختلف مشكلاتهم الاجتماعية ، من خلال الاهتمام بنسق السكان – نموهم وتكوينهم وتوزيعهم – ومن خلال زيادة فرص العمالة ، والتوزيع العادل للدخل ، فانه يبقي علي البلاد المتقدمة ان تسهم في هذا الصدد من خلال المساعدة علي تحقيق النظام الاقتصادي العالمي وانجاحه وتوفير الحاجات الاساسية للسكان . 

